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)369-2020-VR( :القرار رقم

)9828-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة - تقييـم ضريبـي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسـبة الأساسـية - 
غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن التقييم النهائي للفترة 
الضريبيـة المتعلقـة بالربـع الرابـع لعـام 2018م، وفـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار 
سـت المدعيـة اعتراضهـا علـى عـدم المعرفـة بالنظـام  وغرامـة التأخيـر فـي السـداد - أسَّ
لكون النظام جديدًا وكانت بداية الفترة لعام 2018م - أجابت الهيئة بشأن بند المشتريات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية، فإنها رفضت خصم الضريبة لعدم تقديم 
المدعيـة للمسـتندات النظاميـة، ونظـرًا لوجـود اختلاف فـي قيمـة الضريبـة المسـتحقة، 
والتـي لـم تُسـدد فـي موعدهـا النظامـي، تـم فـرض غرامـة تقديـم إقـرار ضريبـي خاطـئ، 
وغرامة التأخير في السداد - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء تقييم ضريبي 
مت إلى  للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدم منها - كل مدعية قدَّ
ب عليه خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق يجب  ا خاطئًا ترتَّ الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
معاقبتها بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا - عدم سداد المدعية الضريبة 
المسـتحقة فـي موعدهـا نتيجـة الإقـرار الضريبـة الخاطـئ يوجـب معاقبتها بغرامـة التأخير 
فـي السـداد المقـررة نظامًـا - ثبـت للدائرة أنـه بالاطلاع على الفاتـورة الضريبية المرفقة 
والخاصـة بالفتـرة الضريبيـة محـل الخلاف يتضـح أن تاريـخ إصدارهـا فـي 2018/02/11م، 
وبالتالي فهي لا تتعلق بالفترة الضريبية محل الخلاف )الربع الرابع 2018م(، كما لا يمكن 
قبولها لفترة الربع الثاني 2018م، وذلك لعدم توافر أكثر من شـرط من شـروط الفواتير 
الضريبيـة، كالرقـم الضريبـي للمـورد، وعنـوان العميـل، ومعـدل الضريبة المطبـق، ومبلغ 
الضريبـة المسـتحق؛ لـذا تُعـد الفاتـورة غيـر مسـتوفية لشـروط الفواتيـر الضريبيـة، وصحـة 
إعادة التقييم محل الدعوى فإن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل لها تقديم 
إقرار صحيح، وأن الخطأ في تقديم الإقرار نتج عنه تأخير في السداد. مؤدى ذلك: رفض 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

ـا وواجـب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان  الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادتـان )1(، )1/48( مـن الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول  	-
علـى  المملكـة  موافقـة  صـدرت  وقـد  العربيـة،  الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس 
الاتفاقيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/51( بتاريـخ 1438/05/03هــ، وتـم 
نشـر الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعـاون فـي 

صحيفة أم القرى بعددها الصادر رقم )4667( بتاريخ 1438/07/24هـ.

المادتان )1/42(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادتـان )5/53(، )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  	-
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

بتاريخ 1439/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/03/05هـ الموافـق 2020/10/22م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم الدعـوى -9828)

(V-2019 وتاريخ 09/ 2019/09م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعي )...( بصفته مالكًا لمؤسسـة )...(، بموجب 
م بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى الفتـرة الضريبية  السـجل التجـاري رقـم )...(، تقـدَّ
المتعلقـة بالربـع الرابـع لعـام 2018م، وحصـر اعتراضـه علـى البنـود التاليـة: البنـد الأول: 
المشـتريات الخاضعة للضريبة بالنسـبة الأساسـية. البند الثاني: غرامة الخطأ في الإقرار. 

البند الثالث: غرامة التأخير في السداد. ويطلب إعادة التقييم وإلغاء الغرامات.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »الدفـوع 
الموضوعيـة: 1- الأصـل فـي القـرار الصحة والسلامة، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك إثبات 

العكس.



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

يعتـرض المدعـي علـى اسـتبعاد المبالـغ مـن بنـد المشـتريات المحليـة الخاضعـة  	-2
للضريبة بالنسبة الأساسية، حيث يطالب المدعي بخصم ضريبة المشتريات المقر 
عنهـا فـي الإقـرار الضريبـي. وعليـه تفيـد الهيئـة بأنهـا قامت برفض خصـم الضريبة 
لعـدم تقديـم المدعـي للمسـتندات النظاميـة، وذلـك تأسيسًـا علـى مـا جـاء فـي 
لـدول مجلـس  المضافـة  القيمـة  ـدة لضريبـة  الموحَّ الاتفاقيـة  )48( مـن  المـادة 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، والتـي جـاء فيهـا: »لغايـات ممارسـة حـق الخصـم، 
علـى الخاضـع للضريبـة أن يكـون حائزًا على المسـتندات الآتية: أ. الفاتورة الضريبية 
التـي حصـل عليهـا تطبيقًـا لأحـكام هـذه الاتفاقيـة«، والمـادة )49( مـن اللائحـة 

التنفيذية التي نصت على أحكام خصم ضريبة المشتريات.

عليه تتمسك الهيئة بصحة الإجراء المتخذ من قِبَلها، وعلى الرغم من ذلك، كَفل  	-3
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة للأشـخاص الخاضعيـن للضريبـة 
حق خصم المشتريات في فترات ضريبية أخرى عند استيفاء شروط الخصم الواردة 
في الاتفاقية والنظام ولائحته التنفيذية، وذلك وفقًا للمادة )8/49( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي جـاء بهـا: »للشـخص الخاضـع 
للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشـمل تاريخ 
التوريد، وذلك شـريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقًا للأحكام الأخرى 
الـواردة بهـذه اللائحـة. ولا يجـوز خصـم ضريبـة المدخلات فـي أي فتـرة تقـع بعـد 

خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع بها التوريد«.

فيما يتعلق بغرامة الخطأ في تقديم الإقرار، فقد نصت المادة )1/42( من نظام  	-4
ا لا  م إقـرارًا ضريبيًّ ضريبـة القيمـة المضافـة بشـكل واضـح على معاقبة كل مَن قدَّ
ا  م إلـى الهيئة إقـرارًا ضريبيًّ يتماشـى مـن أحكامـه، فجـاء بهـا: »يُعاقـب كل مَـن قدَّ
م أي مسـتند إلى الهيئة  خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ
يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل 
مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة 
ـا خاطئًا، وقيـام الهيئة بإعادة  والمسـتحقة«، ونظـرًا لتقديـم المدعـي إقـرارًا ضريبيًّ
ـا علـى أسـباب  تقييـم الفتـرة محـل الاعتـراض، فـإن قـرار فـرض الغرامـة كان مبنيًّ

نظامية صحيحة وفق أحكام المادة سالفة الذكر.

ـك الهيئـة بصحـة إجرائهـا بفـرض غرامـة التأخيـر في سـداد الضريبة على  كمـا تتمسَّ 	-5
المدعـي، وذلـك لعـدم سـداد المدعي للضريبة المسـتحقة خلال المـدة النظامية 
وفقًا للمادة )1/59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والتي 
نصت على أنه »يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة المستحقة 
عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك 
الفترة الضريبية«، وتأسيسًا على ذلك، تم فرض غرامة تأخير في السداد بناءً على 
الضريبـة المسـتحقة علـى المدعـي وفقًـا للمـادة )43( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة التي تنص على أنه: »يُعاقب كل مَن لم يسدد الضريبة المستحقة خلال 
المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة 
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عن كل شـهر أو جزء منه لم تُسـدد عنه الضريبة«. بناءً على ما سـبق، فإن الهيئة 
تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

فـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/10/22م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...(، مالـك مؤسسـة )...(، سـجل 
تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامة للزكاة والدخـل، وبالمناداة على طرفَي الدعوى، لم 
يحضر المدعي ولا مَن يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسة عبر البريد الإلكتروني 
ـد فـي ملـف الدعـوى، وحضـر )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، ممثلاً للهيئـة العامـة  المقيَّ
للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل برقـم )...(، 
وطلب المدعي في لائحة الدعوى إلغاء قرار الهيئة المتضمن فرض ضريبة قيمة مضافة 
بمبلـغ )69,500( ريـال، عـن الربـع الرابـع لعـام 2018م؛ وذلـك اسـتنادًا للأسـباب الـواردة 
تفصيلً في لائحة الدعوى. وبسـؤال ممثل الهيئة عن جوابه على لائحة دعوى المدعي، 
مة  تمسك بصحة قرار الهيئة استنادًا إلى الأسباب الواردة تفصيلً في مذكرة الرد المقدَّ
مـن الهيئـة، وحيـث لـم يحضر المدعي هذه الجلسـة مع ثبوت تبليغـه بموعدها عبر البريد 
ـد فـي ملـف الدعـوى، وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، فقـد  الإلكترونـي المقيَّ

أصدرت الدائرة قرارها على النحو الوارد في منطوق القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض ضريبـة قيمـة مضافـة، وغرامـة الخطـأ فـي الإقـرار الضريبي، 
وغرامـة التأخيـر فـي السـداد للربـع الرابـع لعـام 2018م، بإجمالـي مبلـغ وقـدره )69,500( 
ريال، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وحيث إن هذا 
النزاع يُعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات 
الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن 
النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره 
بقـرار المدعـى عليهـا طبقًـا للمـادة التاسـعة والأربعيـن من النظام، وحيـث إن الثابت من 
م بهذه الدعوى  مسـتندات الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بالقـرار بتاريخ 2019/09/02م وتقـدَّ
للاعتـراض عليـه بتاريـخ 2019/09/09م، فتكـون الدعوى قد اسـتوفت أوضاعها الشـكلية 

مما يتعين معه قبول الدعوى شكلً.
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ن للدائرة  ـل الدائرة لأوراق الدعوى وإجابـة طرفَيْها، تبيَّ ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
الآتي:

فيما يتعلق بالبند الأول: المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، بناءً على نصِّ 
تعريـف ضريبـة المدخلات مـن المـادة )1( للاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة 
فها على أنها »الضريبة التي يتحملها  لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عرَّ
الخاضـع للضريبـة فيمـا يتعلـق بالسـلع أو الخدمـات المـوردة لـه أو المسـتوردة لأغـراض 

مزاولة النشاط الاقتصادي«.

ضريبـة  خصـم  برفضهـا  الجوابيـة  ردهـا  مذكـرة  فـي  أشـارت  عليهـا  المدعـى  إن  وحيـث 
المشـتريات لعدم تقديم المدعي المسـتندات والفواتير الثبوتية لممارسـة حق الخصم، 
استنادًا على الفقرة )1( من المادة )48( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تنص على أنه: »لغايات ممارسـة حق 
الخصم، على الخاضع للضريبة أن يكون حائزًا على المستندات الآتية: أ. الفاتورة الضريبية 
التي حصل عليها تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية. ب. المستندات الجمركية التي تثبت أنه 
مسـتورد للسـلع وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد«، ونرى أن المدعي قد أقر بتوافر 
المسـتندات والفواتيـر فـي رده علـى المذكـرة الجوابيـة للمدعى عليهـا، ولكنه يحتاج إلى 
مهلـة أطـول مـن المهلـة المحـددة؛ حيـث طلـب مـن الهيئـة إمهالـه المزيـد مـن الوقت، 
ـا إلـى التالـي: »أمـا المشـتريات فجميـع المسـتندات والفواتيـر موجـودة،  حيـث أشـار نصًّ
وقـام موظـف الهيئـة بالاتصـال وطلـب الفواتيـر وتمـت الإجابـة بأنهـا تحتـاج إلـى وقـت 
لتجميعهـا وإرسـالها بمـدة أكثـر مـن المهلـة التـي تـم إعطائـي إياهـا«، فعليـه تـم إرسـال 
طلـب عبـر النظـام للمدعـي لتزويدنـا بالمسـتندات الثبوتيـة الخاصـة بالمشـتريات للفتـرة 
الضريبيـة محـل الاعتـراض، وتـم تزويدنـا بالفواتيـر المطلوبـة مـع إرفـاق خطـاب ينص فيه 
على التالي: »نفيدكم بأنه تم جمع الفواتير التي استطعنا الحصول عليها بالنسبة للفترة 
المطلوبـة لتقديـم الإقـرار الضريبـي فيهـا؛ حيـث لـم يكـن لدينـا إلمـام تـام بكيفيـة تقديم 
الإقـرار الضريبـي، وسـوف يتـم تـدارك ذلـك مسـتقبلً عنـد تقديـم الإقـرارات الضريبيـة 
القادمـة. لـذا نأمـل منكـم قبـول اعتذارنـا بسـبب عـدم المعرفـة بالنظـام لكـون النظـام 
جديدًا وكانت بداية الفترة لعام 2018م«، وبعد الاطلاع على الفاتورة الضريبية المرفقة 
والخاصـة بالفتـرة الضريبيـة محـل الخلاف )الربـع الرابـع 2018م( لتبيان اسـتحقاق المدعي 
للخصـم مـن عدمـه، والصـادرة عـن المـورد )معـرض )أ(( )فاتـورة واحـدة( يتضـح أن تاريـخ 
إصدارهـا فـي 1439/05/25هــ والـذي يوافـق 2018/02/11م، وبالتالـي فهـي لا تتعلـق 
بالفتـرة الضريبيـة محـل الخلاف )الربـع الرابـع 2018م(، كمـا لا يمكـن قبولهـا لفتـرة الربـع 
الثانـي 2018م؛ وذلـك لعـدم توافـر أكثـر مـن شـرط مـن شـروط الفواتير الضريبيـة كالرقم 
الضريبـي للمـورد، وعنـوان العميل، ومعدل الضريبة المطبق، ومبلغ الضريبة المسـتحق؛ 
ممـا يُعـد مخالفًـا للفقـرة )5( مـن المادة )53( من اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة؛ حيـث تُعـد الفاتـورة غيـر مسـتوفية لشـروط الفواتيـر الضريبيـة، وبالتالـي تـرى 

الدائرة صحة إجراء المدعى عليها.

وفيمـا يتعلـق بالبنـد الثانـي: غرامـة الخطـأ فـي الإقرار؛ حيث إن المـادة )1/42( من نظام 
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ا  م إلى الهيئة إقـرارًا ضريبيًّ ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنه: »يُعاقـب كل مَن قدَّ
م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخص  خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قـدَّ
الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«، 
وحيـث إن غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار الصـادرة فـي حـق المدعـي نتجـت بعـد قيـام الهيئـة 
ن للهيئة  بمراجعـة إقـرار المدعـي الضريبـي الخـاص بالربع الرابع من عام 2018م، وحيث تبيَّ
عـدم صحتـه، فتـم تعديـل الإقـرار وإصـدار إشـعار تقييـم نهائـي، نتـج عنـه فـرق فـي مبلـغ 
الضريبـة المسـتحقة، ودلَّ علـى وجـود خطـأ فـي الإقـرار نتـج عنـه فـرض غرامـة الخطأ في 
الإقـرار، فطبقًـا للقاعـدة الفقهيـة: »المفـرط أولـى بالخسـارة«، نـرى صحة فـرض الغرامة 

استنادًا إلى نص الفقرة )1( من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

أمـا فيمـا يتعلـق بالبنـد الثالـث: غرامـة التأخيـر فـي السـداد؛ حيـث نصـت المـادة )43( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »يُعاقـب كل مَن لم يسـدد الضريبة المسـتحقة 
خلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعـادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسـددة، 
عـن كل شـهر أو جـزء منـه لـم تُسـدد عنـه الضريبـة«، حيـث إن غرامـة التأخيـر فـي السـداد 
نتجـت عـن تعديـل المدعـى عليهـا لإقـرار المدعـي للربع الرابـع من عـام 2018م، وحيث لم 
تُسدد الضريبة المستحقة للفترة في موعدها النظامي وفقًا لنص الفقرة )1( من المادة 
)59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، وعليـه تخلـص الدائـرة إلـى 
صحة قرار المدعى عليها استنادًا لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة؛ 

وعليه ترى الدائرة صحة إجراء المدعى عليها.

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

القرار:

أولً: قبول الدعوى من الناحية الشكلية.

ثانيًا: وفي الموضوع: رفض دعوى المدعي )...( مالك مؤسسة )...(، سجل تجاري رقم 
)...(، بإلغـاء قـرار الهيئـة بفـرض ضريبة قيمة مضافة وغرامة التأخير في السـداد، وغرامة 

الخطأ في الإقرار بمبلغ )69,500( ريال، المتعلقة بالربع الرابع لعام 2018م.

ا بحق المدعى عليها، وحددت  ا بحق المدعي، وحضوريًّ ا اعتباريًّ ثالثًا: صدر هذا القرار حضوريًّ
الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/11/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأي من طرفَي 
الدعوى طلب اسـتئناف القرار خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاسـتلام 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. القرار. ويُعد القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


